
    إحـكام الأحكام

  أجيب عنه بمنع المقدمتين .

 وأجيب عنه : بمنع المقدمتين معا .

 أما الأولى : فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح وذلك لأن

البيع يقع بغتة من غير ترو وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه فيناسب إثبات الخيار لكل

واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه ولم يمكن إثباته الخيار لكل

واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه ولم يمكن إثباته مطلقا فيما

بعد التفرق وقبله فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار

هذه المصلحة وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده .

   وأما الثانية : فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد فإن الأصل يثبت بالنصوص والنصوص

ثابتة في الفروع المعينة وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن

الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

